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ــــالملخ    :صــ

ون قانوى تحا، حيث  اق تشريع العملـــريم في نطــــالتج ذا البحث  ــــهن ـــــتضم     

حماية العامل خصوصاً، نائية تهدف إلى ج نصوصًام ،  2010لسنة  12العمل رقم 

ص على مجموعة من الجرائم ــرف الأضعف في العلاقة العقدية فن  ــــباعتباره الط

يث ح، الغرامة الية وهيب عليها عقوبة مورت   ،، إما بوصف الجنحة أو المخالفة العمالية

 تلالجزائي ونطاق تطبيقها، وتناو ماهية جرائم قانون العمل التمهيديتناولنا في المبحث 

في المبحث الأول الأحكام العامة المتعلقة بالتجريم في قانون العمل، في حين تناولنا في 

 المبحث الثاني جرائم قانون العمل.

ا م، ك رع راعى معيار التناسب عند التجريم والعقابــــإلى أن المش  وخلص البحث   

و في العقوبة انه لم يسأع على المشر   ذن أخوإ ث والنساءى طوائف خاصة كالأحداراع

 ،بين الرجال والنساء في جريمة التمييز في المعاملة والاستخدام وسائر الحقوق الأخرى

وأخيراً  ، متهأو سلا دقيقاً يحفظ للعامل صحته د ساعات العمل للعامل تحديداً كما لم يحد  

 ديد التوصيات أهمها ما يتعلق بالمساواة في العقوبة بين الرجال والنساءن البحث عتضم  

 وتقنين ساعات العمل للعامل ،

 Research Summary 

This research includes criminalization within the scope of labor legislation, as Labor 

Law No. 12/2010 contains criminal provisions aimed at protecting the worker, 

especially as he is the weaker party in the contractual relationship. Where it stipulated 

a group of labor crimes, either as a misdemeanor or a violation, for which a financial 

penalty was imposed, which is a fine. In the introductory section, we dealt with the 

nature of penal labor law crimes and the scope of their application, In the first section, 

we dealt with the general provisions related to criminalization in the Labor Law, while 

in the second section, we dealt with the crimes of the Labor Law. The research 

concluded that the legislator took into account the criterion of proportionality when 

criminalizing and punishing, as well as special sects such as juveniles and women. 

Noting that the legislator did not equate the punishment between men and women in 

the crime of discrimination in treatment, employment and other rights, It also did not 

specify the exact working hours for the worker to preserve the health and safety of the 
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worker, Finally, the research includes many recommendations, the most important of 

which are with regard to equality in punishment between men and women and 

determining the working hours for the worker. 
 

ــــــالمقدم ـــ  :ةــ
د التي تعاقب ــــلقواع"مجموعة ا العمل  تشريعاتريم في ــــجـبالت    دـــــيقص      

خلال بالواجبات والأحكام المحمولة في تطبيقها على عاتقي العامل ورب جزائيا على الإ

عانة ل استالجنائي لخدمة قانون العمل من خلاالقانون لتوظيف قواعد  اً ونظر،  (1) العمل"

ن أو القانو       صار ينعت بالقانون الجنائي الاجتماعي  الأخير بالجزاء الجنائي "

قانون العمل تستمد فقواعد ، (2) ة"ــــون الجنائي للعلاقات العماليللعمل أو القان الجنائي 

ق ــــمن تطبي لأنها تمنع أرباب العمل من التهرب  ؛ ءات الجنائية "قوتها من الجزا

يوجد فيه العمال  الذي، خاصة في ظل موقف الضعف  قواعد النظام العام الاجتماعي

وأمام عدم كفاية الجزاءات المدنية ، (3)لتبعية القانونية والاقتصادية"والناتج عن حالة ا

نطاق تشريعات العمل حماية نظام  ، يخلق التجريم والعقاب في ذه الحمايةــــفي كفالة ه

 عام متكامل من خلال حماية العامل ورب العمل.

 مبررات اختيار الموضوع

 مل من الناحية القانونية لسببين:أهمية حماية العا -1

للعامل في مواجهة المركز القوي لصاحب العمل، ز الضعيف ــتدعيم المرك ": الأول

واسعة لضمان  إعطاء صاحب العمل سلطاتمع مراعاة المصلحة العامة من خلال 

 .(4)حسن تنفيذ العمل"

حت إذا صلــ، ف اس الاستثمار في كل الدولعلاقة صاحب العمل بالعامل هي أس : الثاني

 على اقتصاديات صاحب العمل والعامل ومن ثم على الاقتصاد القومي. أثر ذلك ايجاباً

 والعامل في ليبيا.قلة البحوث الجنائية المتعلقة بالعمل  -2

، وأصحاب العلاقة بحماية العمال والمهتمين  تقديم بعض المقترحات لرجال القانون -3

 بها.

 

 : ةــــــمنهج الدراس

 اتبعت في معالجة هذا الموضوع ووضعه على بساط البحث المنهجين التحليلي    

 ي النصوص المتعلقة بالتجريم ف، من خلال تحليل  وفقا لما تمليه هذه الدراسة والنقدي 
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وبحث مدى ملائمة  ،م  2010لسنة  12 مــرقالليبي وتحديداً قانون العمل  تشريع العمل

 هم في تطوير علاقات العمل من خلالس، بما ي   أو تناسب العقوبات لتلك الأفعال المجرمة

، الأعمالعقوبات عادلة تحفظ التوازن المطلوب بين المصالح المتضاربة وأصحاب 

ة التجريم في نطاق علاقات العمل الفردية، حيث نتناول ــفي هذا البحث بدراسوسنكتفي 

 .تشريع العملالتجريم في 

 :ة البحث ــــــــــــخط

مطلب ال وفي  ، ماهية جرائم قانون العمل الجزائي ونطاق تطبيقها:  المبحث التمهيدي   

عمل نطاق تطبيق قانون ال:  المطلب الثاني،  وفي  التعريف بجرائم قانون العمل ل: الأو

 ، الأحكام العامة المتعلقة بالتجريم في قانون العمل :  المبحث الأول، وفي    الجزائي

نيان الب:  المطلب الثانيو،  تقسيمها طبيعة الجريمة العمالية ومعيار :  المطلب الأول

لسنة  12جرائم قانون العمل رقم : الثانيالمبحث و،  القانوني للجريمة في قانون العمل

 -المطلب الثانيو،  الجرائم المتصلة بالتشغيل وسير العمل :  المطلب الأول،  2010

 خاتمة البحث -وأخيراً ،  الجرائم المتصلة بالسلامة والصحة المهنية

ي ــــون العمل الجزائــــنرائم قاــــة جـــماهيــ  ديــــالتمهي المبحث  

 : اق تطبيقهاـــــونط

  : تمهيد وتقسيم

ة سياسة جزائية خاص ع  ر  ــــــجنائية انتهج فيها المش اون العمل نصوصً ــــوى قانتحا   

، أو بالنظر إلى المخاطبين بأحكامه، بهدف إقامة  بالنظر إلى طبيعة المصلحة المحمية

وهو ما يقتضي التعريف ،  ةـــلقانونيالتوازن وحماية الطرف الضعيف في الروابط ا

، وتحديد نطاق سريان هذه الجرائم، وتحديداً  العمل أو الجريمة العماليةبجرائم قانون 

في  ، عريف بجرائم قانون العمل، نتناول في المطلب الأول الت هالفئات الخاضعة لأحكام

 ول في المطلب الثاني نطاق تطبيق قانون العمل الجزائي.نتنا حين

 

 

 

 :    ون العملــــــقانالتعريف بجرائم ــ  الأولالمطلب 

له  ريقر  ويجرمه القانون "الفعل الذي :  يعرف الفقه الجنائي الجريمة عموماً بأنها    

 السلوك الإنساني الذي يتعارض مع قيم ومصالح المجتمع  "، أو (5)" جنائياً جزاءً 
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" سلوك يقع بأنها  -أيضًا  -ف ر  ــــوتع، (6)" المشرع بتجريمه والعقاب عليه ويتدخل

أو يعرضها للخطر ع سلفاً بنص مكتوب دها المشر  على مصلحة محمية يحد   اعتداءً 

أو       ،(7)"جنائياً اءً زــــــويقرر له القانون ج كون صادراً عن إرادة حرة واعية وآثمةوي

"الواقعة التي ترتكب اضراراً بمصلحة حماها المشرع في قانون العقوبات ورتب عليها 

ع الليبي ريعات العمل فإن المشر  ـــتشأما في إطار ، و (8)جنائياً متمثلاً في العقوبة" أثراً 

 كغيره من التشريعات لم يعرف جرائم قانون العمل تاركاً الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء 

ن الفقه محيث عرفها جانب ،  جرائم وبيان العقوبة المقررة لهابتحديد أركان ال فياً تمك

 " كل نشاط خارجي لصاحب العمل أو العامل سواء كان فعلاً إيجابياً أو سلبياً :  بأنها 

"تلك الجرائم :  من الفقه بأنها  عرفها جانب في حين،  (9)يفرض له قانون العمل عقاباً"

ع من ر  ــــ، وتتمثل في تلك الأفعال التي هدف المش عليها في قانون العمل المنصوص

رف ــــ، باعتباره الط   في شخصه ومحيط عملهتجريمها أو معاقبة مرتكبها حماية العامل 

لى استقرار علاقة إع من هذه التجريمات ر  ــويهدف المش،  (10)ف في تلك العلاقة"ضعالأ

 .ف رعايته لأداء مهامه بصورة فعالةخاصة للعامل، بهدالعمل وبسط حماية جزائية 

 : يــــنطاق تطبيق قانون العمل الجزائــ   المطلب الثاني

ئم شرعية الجرا إدـــيقوم القانون الجنائي الاجتماعي أو قانون العمل الجزائي على مب  

نطاق  أما،  ررة لهـــوالعقوبات المقبوجود نص قانوني يبين الجريمة : ، أي  والعقوبات

حيث  ، مشكلة  سريانه أو تطبيقه فإن تطبيق قانون العمل من حيث المكان لا يثير أي

ري أحكام هذا القانون على جميع ــتس على أنه )المادة الرابعة من قانون العمل  تنص

 من حيث المكان هو ون العمل ــــيق قان، فنطاق تطب علاقات العمل بالجماهيرية...(

 من حيث الأشخاص، أي  هوالذي يهمنا في هذا المقام هو نطاق تطبيق،  إقليم دولة ليبيا

حيث يطبق على  ، لبشأن علاقات العمم ،  2010لسنة  12 القانون رقم نطاق تطبيق: 

كانت طبيعة  دارته واشرافه أياًإاب الغير تحت ون عملاً لحسيؤد   جميع العمال الذي

،  ي ذلك عمال الخدمة المنزليةـــ، بما ف من القانون المذكور( 1م ونه )ذيؤ العمل الذي

انت يسري على كل علاقات العمل سواء ك 4 ن كان قانون العمل ووفقاً لنص المادةإو

يخضع الموظفون العموميون  ، حيث   مشاركة وظيفية أو تعاقدية أو علاقاتلائحية 

الفصل ب ق بالعقوبات الواردة يتعل  فيما  نهإلا إون علاقات العمل، ــــاق تطبيق قانلنط

غير...، لاون عملا لحساب ال الذين يؤد  ري على العم  ـــ، فإنها تس السابع من الباب الثالث

مع عدم الاخلال بآية عقوبة أشد  )نه بالعقوبات نصت على أ الخاصة 121 لأن المادة
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لأحكام هذا الباب ر يعاقب الخاضعون ــــينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخ

العلاقات الث المتعلق بهو الباب الث     ، والمقصود بأحكام هذا الباب  (بالعقوبات التالية...

 ونلالعام همن القانون المذكور يستثنى من نطاق تطبيق 4 وبموجب نص المادة،  التعاقدية

 سري )بالنشاط الأ ون، وكذلك العامل الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائح خاصة

 امري عليها أحكـــــوعلى ذلك فإن" الفئات التي لا تس،  الأزواج، والأصول، والفروع(

 : والتجريم والعقاب تحديداً هم ،(11)" قانون العمل عموماً 

: أي ، كالعمال البحريين:  خاصةح ـــن الذين تنظم أوضاعهم قوانين أو لوائوالعاملـ 1 

وق روف العمل فـــالبحرية وظ بالنظر إلى الملاحة،  الخاضعين لأحكام القانون البحري

يث ح،  خاص لعقد العمل البحري قتضى وضع تنظيم ا، ما  السفن لها طبيعة خاصة

البحرية ومهندسيها وملاحيها  وتجريماته طاقم السفنيستثنى من أحكام قانون العمل 

 اأم  ،  والخدم لبحري كالأطباء والطباخينرى عليهم قانون العمل اــــوغيرهم ممن يس

 نم مــــعمال الموانئ البحرية وعمال النقل والشحن والتفريغ من البواخر، على الرغ

نهم لا يستخدمون على متن السفن إلا حتم عليهم دخول السفن أحياناً، إأن ظروف عملهم ت

نما يخضعون لأحكام إو؛  يخضعون لقانون العمل البحري، فهم لا  في رحلات بحرية

 يسري لا  -أيضاً  -و،  وارد فيهــــذلك التجريم والعقاب ال العمل الفردي بما في ونـــــقان

ح ، ويقصد باللوائ ح خاصةــالقانون المذكور على العاملين الذين تنظم أوضاعهم لوائ

 ر  ــــخلية التي أقمن الجهة التنفيذية العليا، وليس اللوائح الدا  الخاصة تلك الصادرة

و أي مؤسسة أو مشروع صدارها من قبل جهات العمل أإع بصحتها أو ر  ــــالمش

 .اقتصادي

النشاط الاقتصادي الذي يمارسه رب :  أي ، اط الأسرى ــــــن بالنشوــــالعاملـ  2

نظراً لخصوصية  ، ول أو الفروع أو الأزواجـــالأسرة ويعمل معه بعض من الأص

 والتي تجعل من الصعب ، واعتباراً للعاطفة القوية التي تجمعهم  العلاقة بين هؤلاء

طة ن رابلى أإ، بالنظر  قانون علاقات العملاخضاع علاقة العمل التي تربطهم لأحكام 

  -، وهو ما يعنى عدم خضوع هذه الطائفة في هذا المقام أقوى من رابطة القانون القرابة 

 دة بقانون العمل.لأحكام التجريم والعقاب الوار -أيضاً 
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 : لمتعلقة بالتجريم في قانون العملالأحكام العامة اــ  المبحث الأول

  يم:ـــــــوتقس تمهيد 

 ع عن الأحكام العامةتتميز جرائم قانون العمل بأحكام خاصة خرج بها المشر       

قتصر في هذا المقام على أوس،  إضفاء الحماية للعامل ورب العمل، بغية  للجريمة

على  ما يخص كل جريمة ةمرجئالأحكام العامة المشتركة لجرائم قانون العمل عموماً، 

عة طبي :نتناول في المطلب الأولوعلى ذلك ،  ه الدراسةحده الى المبحث الثاني من هذ

البنيان  :الجريمة في قانون العمل ومعيار تقسيمها، في حين نتناول في المطلب الثاني

 القانوني للجريمة في قانون العمل.

 : قانون العمل ومعيار تقسيمها طبيعة الجريمة فيــ  المطلب الأول

 :  وتقسيم تمهيد 

وعين من القواعد، لأنه يتضمن ن؛ ذا كان قانون علاقات العمل ذو طبيعة مختلطة إ    

لى إ، ومنها ما ينتمى  العمللى القانون الخاص كالقواعد التي تحكم عقد إمنها ما ينتمى 

القانون العام كنظام التجريم والعقوبات التي يفرضها القانون على مخالفة أحكامه 

ي ف، فإن ذلك يقتضى تحديد طبيعة جرائم قانون العمل ومعيار تقسيمها، نتناول  وغيرها

يار مع:  الفرع الثانيطبيعة جرائم قانون العمل، في حين نتناول في : الفرع الأول

 تقسيمها.

 : طبيعة جرائم قانون العمل - الأول الفرع

لتعاقدية ارى بطبيعة العلاقة ـعن غيره من التشريعات الأخ زإذا كان تشريع العمل يتمي     

، علاقة يمتزج فيها البعد الاقتصادي بالبعد الاجتماعي من جهة والبعد  التي تجمع طرفيه

إن ف،  عدم التكافؤ وتتعدى فيها المصالحوم على ــــ، وقد تق أخرىالإنساني من جهة 

لى جانب يتها، إع حماتجمعها وحدة المصلحة التي أراد المشر   جرائم قانون العمل

والمصلحة العامة التي أراد المشرع حمايتها  ، المصلحة الخاصة بكل جريمة على حدة

علقة لة المتا، هي مصلحة الدوخصوصً  بنصوص التجريم في محيط الجرائم ضد العمال

الحقوق  نأولا شك في ،  بالحفاظ على الاقتصاد العام أو عدم الاضرار بالاقتصاد القومي

 ، حيث تشكل تلك الجرائم انتهاك المعتدى عليها في جرائم قانون العمل هي حقوق العامل

ه ــــاتره ومساوــــو حقه في أجلعامل في سلامته وحقه في تشغيله أللحماية الضرورية ل

لحة على المص د تلك الجرائم اعتداءً ــ، ومن ثم تع ة الحقوقــــــبغيره من العمال في كاف

؛  " لى جانب كونها من الجرائم العمالية،، إ تطبيق قواعد النظام الاجتماعي العامة في
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الحق والمصلحة المتعلقة لأن موضوع الحق والمصلحة التي يحميها قانون العمل هي 

 .(12)ذا حماية العامل نفسه"وك، لعمل بعلاقة ا

 : معيار تقسيم جرائم قانون العمل  -الفرع الثاني

، وجنح،  لى جناياتإ ا لجسامتهاتنقسم الجرائم عموماً في قانون العقوبات الليبي تبعً  "  

 امة كل جريمةـــبه جس ع الليبي المعيار الذي تقاسر  ـــــد المشقد حد  و،  (13)ومخالفات"

ائم قانون العمل نجد أنها لى جرإوبالنظر ،   ومقدار العقوبة المقررة لهاوع ـــ، وهو ن

،  ح دون المخالفاتــروع في الجنــــبالش عر  ـــالمش ذوأخ ، جنح ومخالفات ىلإم ـــتنقس

فإن  ، وعن قانون العمل الليبي،  وبة جنايةأما عن الجنايات فليس في قانون العمل عق

، كما "يتجه القانون المذكور على الأغلب  تحت وصف الجنح الجرائم الواردة فيه تندرج

 رة وضعهاـــــمالآ لأن معظم القواعد ؛ العقوبة الجنائية على صاحب العملإلى إيقاع 

ع هذه المسألة بموجب نص دد القوانين عالج المشر  ـوعن تع،  (14)عاتقه" المشرع على

)مع عدم  هنندما نص على أع، م  2010لسنة  12من قانون العمل رقم 121 المادة

ر(، ويحدث ذلك عندما تكون بعض ــــقانون آخينص عليها أي بأية عقوبة أشد الإخلال 

تبارها ر باعـــبقانون العقوبات أو أي قانون آخ  -اأيضً  –ا عليها جرائم قانون العمل معاقبً 

،  الواحدة، ويؤدي ذلك إلى اختلاف العقوبات المقررة للجريمة  من الجرائم العادية

ولذلك فإن المشرع رأى أن أهمية التزامات قانون العمل تبرر اعتبار عقوباته مجرد حد 

دد تع أما عن ،  إذا وجد بقانون آخرلا بتوقيع الجزاء الجنائي الأشد إ   تكفيأدنى لا

ن القاعدة العامة المعروفة في الفعل ، فإن المشرع الليبي خرج ع الغرامة بتعدد العمال

، عندما نص في المادة (15)من قانون العقوبات" 67لمادة المنصوص عليها في "ا الواحد

المخالفة في تتعدد الغرامة بتعدد من وقعت  من قانون علاقات العمل على أنه )  121

 عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة أن عقوبة الغرامة تتعدد بقدر: شأنهم(، أي 

معتمدين على ع من استهتار أصحاب الأعمال المشر  لى خوف إذلك " وقد يرجع ، 

في حقهم ولذلك عدد المشرع الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت ،  (16)قدرتهم المالية "

 فالمشرع يردع بالجزاء الجنائي ما لا يردع بالجزاء غير الجنائي،  ا للردعالجريمة تحقيقً 

ن جل ، فإ وصف الجنحة كانت الجرائم التي تضمنها قانون العمل لها في القانون ا إذو، 

 بعقوبة الغرامة " يتماشى ن الأخذ شك أولا،  ةــــعقوبة الغرام هيالعقوبات الواردة فيه 

فيف من خة والتـــــة للحريــــمن العقوبات السالب بالحد    ةــــالدولية المناديمع التوجهات 

، فإنه في  ن الجاني في الجرائم الخاصة بقانون العملــــأما ع،  (17) السجن "استخدام 
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ل ثأو مم ، أو المدير المسؤول ،منشأةصاحب ال الغالب صاحب العمل أو رب العمل )

شخص آخر، واستثناء  أما المجني عليه في الغالب هو العامل وليس أي ،  صاحب العمل(

 .قد يكون المجني عليه رب العمل

 : في قانون العملالبنيان القانوني للجريمة ــ  المطلب الثاني

  تمهيد وتقسيم: 

وركن  ، ركن شرعي : يـــه يقوم البنيان القانوني لأي جريمة على ثلاثة أركان    

،  أو المفترض في بعض الجرائم  لى جانب الركن الخاصإ،  وركن معنوي، مادي 

 لاا للقواعد العامة إوأركانها طبقً  حيث تشترك جرائم قانون العمل وأركانها مع الجريمة 

 الأركان :خاصة بها، نتناول في الفرع الأول  ، إضافة الى أركان مقدار العقوبة في

أو  الركن الخاص :العامة للجريمة في قانون العمل، في حين نتناول في الفرع الثاني

 المفترض في جرائم قانون العمل 

 : الأركان العامة للجريمة في قانون العملــ   الفرع الأول

، االتكوين القانوني للجريمة في قانون العمل عن التكوين القانوني للجريمة عمومً  يشذ لا

 حيث يقوم على ثلاثة أركان هي:

، ويكتسب الفعل  الصفة غير المشروعة للفعلوهو  ":  يــــــــن الشرعــــــالركــ  1

 :  هذه الصفة بتوافر شرطين أساسيين

 ا لمن يرتكبهخضوع الفعل لنص تجريم يفرد له القانون عقابً : أولهما 

  (18)الفعل لسبب من أسباب الاباحة"عدم خضوع  :ثانيهما 

ركن ال من خلال د قانون العمل من القوانين الخاصة التي تستهدف حماية العاملـــويع   

 يحققها الفاعل بسلوكه مع النموذجالذي يقوم بتطابق الواقعة المادية التي  الشرعي

 القانوني للجريمة

 نساني يترتبكل سلوك إ بالركن المادي للجريمة "يقصد :   ن الماديـــــــــالركــ  2 

اع، متنالفعل والانساني ، ويشمل السلوك الإ عليه نتيجة يعاقب عليها القانون الجنائي

الجريمة إذا ترتبت عليه نتيجة معينة في الحيز الخارجي  وكلاهما يمكن أن تقوم به

، ويلزم فضلاً عن ذلك وجود رابطة سببية بين السلوك  يعاقب عليها القانون الجنائي

ذه العناصر كلها تشكل الجانب ــــوه،  (19)النتيجة التي يجرمها القانون"الإنساني وبين 

ولا يختلف الركن المادي للجريمة في ،  وتمثل الواقعة الإجرامية، للجريمة المادي 

لا إ ، فكلاهما لا يقوم  نائي العامقانون العمل عن الركن المادي للجريمة في القانون الج

ين الفعل ب، كما يفترض علاقة سببية  فضي إلى نتيجة معينةبسلوك مادي من الفاعل ي  
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، والسلوك الاجرامي في جرائم قانون العمل كما يتحقق بفعل مادي كتشغيل  والنتيجة

ق بفعل سلبي حق  يمكن أن يتو،  الأحداث والنساء في غير الأوقات المخصصة لهم

 .جازته السنويةعامل أو الامتناع عن منح العامل إال ة جرع أــــكالامتناع عن دف

ا ، وإنم مة قانوناً وجود الركن الماديالجريلا يكفي لقيام : ويــــــــن المعنــــــالركــ 3

يمة، ات هذه الجرتوافر رابطة نفسية بين الجاني وبين مادي لى ذلك "يجب بالإضافة إ

ويتخذ الركن المعنوي ،  (20)"  عــــــالخطأ الجنائي بمعناه الواسم أو ثوهو ما يسمى بالإ

  صورتان رئيسيتان هما :

،  ديةريمة عمتتجه الإرادة إلى الفعل والنتيجة فتكون الج وفيه  : يــــــجنائال القصد  

 فتكون الجريمة غيريه تتجه الإرادة الى الفعل دون النتيجة وف:  ديـــالخطأ غير العم

ولا يختلف الركن المعنوي في جرائم قانون العمل عن أي جريمة أخرى،  ، عمدية

لا إ  على الفعل غير العمدي  ولا عقاب م جرائم قانون العمل عمدية ـــــفالأصل أن معظ

التي  72لى الفقرة الثانية من المادة ، استناداً ع ع على ذلك صراحةر  ـــــذا نص المشإ

أو جنحة قانونا اذا لم يرتكب بقصد عمدي، لا عقاب على فعل يعد جناية  نه )أتنص على 

ويستثنى من ذلك الجنايات والجنح التي ينص القانون صراحة على امكان ارتكابها خطأ 

ه حدى جرائمنون العمل على ارتكاب إع في قار  ـــــولم ينص المش، ( أو يتجاوز القصد

 بطريق الخطأ.

 : لالركن المفترض للجريمة في قانون العم -الفرع الثاني

 ، فإن الركن المفترض لأن علاقة العمل الفردية تقوم على أساس تعاقدي راً ــــــــنظ     

وفق  وصاحب العمل  في الجرائم العمالية هو وجود عقد عمل مبرم بين العامل 

والتي  ، لعماليةروط والأحكام التي تحددها القوانين والنظم المتعلقة بالعلاقات اـــالش

رة الخاصة بالمسائل الأساسية التي لا يسمح للأطراف الاتفاق القواعد الآموي ــــتح

، وظروف العمل، والحد الأدنى للأجور وغيرها  ةــــــــدة القانونيعلى مخالفتها، مثل الم

 . من الحقوق والالتزامات

 "كل اتفاق بين جهة العمل: عقد العمل بأنه م ،  2010لسنة  12ف القانون رقم ويعر     

شرافها نظير حصة إمل لدى جهة العمل وتحت ادارتها و، يتعهد بمقتضاه العامل بالع

 . (21)تاج أو الخدمة أو مقابل نقدي"من الإن

، وعلاقة  ، والآجر أو المقابل ، صاحب العمل أما عناصر عقد العمل فهي العاملو 

ي فإن الركن المفترض ف،  العامل ل الجرائم العمالية في أغلبها هووإذا كان مح،  التبعية

 تلك الجرائم هو وجود رابطة عقدية بين العامل ورب العمل.
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 م : 2212لسنة  12التجريم في قانون العمل رقم ــ  المبحث الثاني

  تمهيد وتقسيم:

تصدر من الأفعال قد ع الليبي بموجب قانون العمل مجموعة من ر  ـــــــم المشر  ــــــج  

، ووضع  ن كانت في أغلبها تصدر من صاحب العملوإ،  صاحب العمل العامل أو

لقة رة المتعــــالمشرع لتلك الأفعال المجرمة عقوبات مالية بهدف تفعيل القواعد الآم

صنيف مكن توي  ،  بالنظام العام الاجتماعي لتحقيق أكبر قدر من الحماية الجنائية للعامل

مة ، وجرائم متصلة بالسلا عملوسير اللى جرائم متصلة بالتشغيل ئم العمالية إالجرا

وعلى ذلك نتناول الجرائم المتصلة بالتشغيل وسير العمل في المطلب ،  والصحة المهنية

 .الأول، في حين نتناول في المطلب الثاني الجرائم المتصلة بالسلامة والصحة المهنية

 : الجرائم المتصلة بالتشغيل وسير العملــ  المطلب الأول

  تمهيد وتقسيم:

شغيل العمال، تعدد وتتنوع الجرائم المتعلقة بالتشغيل، الى جرائم متعلقة بتنظيم تت    

ي ل تلك الجرائم فنتناول ك، ات العمل، وجرائم متعلقة بالأجوروجرائم متعلقة بساع

جرائم  :انيالفرع الث، و جرائم متصلة بتنظيم تشغيل العمال :الفرع الأول الفروع الآتية:

 .جرائم متصلة بالأجور وغيرها من الحقوق :الفرع الثالث، و متصلة بساعات العمل

 ويندرج تحتها الجرائم الآتية: جرائم متصلة بتنظيم تشغيل العمال  -رع الأولــــــالف

من  24المادة  فقد نصت أما عن تشغيل النساء :  داثــــجرائم تشغيل النساء والأحــ  1

لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال التي  ) على أنهم ،  2010لسنة  12قانون العمل رقم 

ولا  ، ، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة لا تتناسب وطبيعة المرأة

وفي المقابل عن العمل ذي النساء في المعاملة والاستخدام  يجوز تمييز الرجال عن

مال عن في بعض المهن والأويجوز تخفيض ساعات العمل بالنسبة له ، القيمة المتساوية

تتناسب وعدد  التي احتياجات العمل اللجنة الشعبية العامة، وبمراعاة دهاالتي تحد  

، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا  العاملين من الرجال والنساء

 نساء في أعمال لا تتناسب وطبيعتهنالمادة المذكورة تشغيل ال متحيث جر  ،  القانون(

بين العامل والعاملة في الأحكام المنظمة لتشغيل العمال طالما  المادة ز هذهكما لا تمي  ، 

، فإذا كانت  النساء ع تمييز الرجال عنم المشر  ، حيث جر   كانت أوضاع عملهم واحدة

لا ، ف نتاجها الرجالإعة معينة كما يعمل في و إنتاج سلالعاملة تعمل في عمل معين أ

ولا في الاستخدام ولا في المقابل أو   في عدد ساعات العمل يجوز التمييز بينهم لا 

وتعد هذه الجريمة من جرائم ،  من الحقوق كالمعاملة مثلا  الأجر ولا في غير ذلك
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 لقانونالمخالف للسلوك ق الضرر بمجرد ارتكاب اع تحق  ر  ـــالضرر، حيث يفترض المش

ي في هذه الجريمة ن السلوك الماد  ، حيث أ لجريمة من الجرائم الوقتيةهذه ا ، كما تعد

ه المادة لا ن هذين العاملين في نفس المهنة "كما أيتحقق بقيام صاحب العمل بالتمييز ب

ن تعدد هذه الجريمة بتعدد العمال، كأوت،  (22)على التمييز" موافقة العاملة  تنص على

ولا  ، قعت الجريمة في حق أكثر من امرأةويتم التمييز بين الرجال والنساء فيما ذكر و

عض المهن في ب  هنبعض ض ساعات العمل لبعض النساء دونمن قبيل التمييز تخفييعد 

ب المشرع وقد عاق،  مر جوازي ، لأن الأ ا اللجنة الشعبية العامةدهعمال التي تحد  والأ

من قانون العمل المذكور على مخالفة أحكام المادة   121/2الليبي بموجب نص المدة 

وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف ،  بعقوبة الجنحة   24

ن الرجال بي فيه إلى المساواة يع الليبي أنه في الوقت الذي دعشر  ويؤخذ على الم،  دينار

 اواةمسنه قد خالف مبدأ الوجميع الحقوق الأخرى إلا أ والاستخدام ي المعاملة والنساء ف

من العاملين  م هم وبين أمثالهوأن تسوى بينعلى )...  6اذ تنص المادة ؛ رــــفي جانب آخ

الغرامة نص لمخالفة هذا ا عقوبة ع، وجعل المشر   خرين لديها في جميع الحقوق(الآ

على أنه  24نما نص في المادة بي،  ولا تزيد على ألفى دينارالتي لا تقل عن ألف دينار 

، (الاستخدام ذي القيمة المتساوية...لا يجوز تمييز الرجال عن النساء في المعاملة و)... 

رع أن المش:  أي، غرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد عن ألف ديناروجعل العقوبة 

لنساء ا حصل تمييز الرجال عنبة أشد مما لو تمييز النساء على الرجال بعقو عاقب عن

، ولا شك أن في ذلك مساس بمبدأ المساواة في  أو التمييز بين الفئات من نفس الجنس

 رى.ـــالعقوبة، إلى جانب المساس بمبدأ المساواة في المعاملة وسائر الحقوق الأخ

لا يجوز  على أنه ) العمل من قانون  26المادة  تنص  بتشغيل الأطفالتعلق يوفيما     

نوع من أنواع العمل واستثناء من حكم  لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنه مزاولة أي 

اعاة ، بشرط مر لحدث بالعمل متى أكمل ستة عشرة سنةيجوز السماح لالفقرة السابقة 

رط أن يكون تشغيله من أجل أن يتلقى ــــ، وبش صحته وسلامته والمحافظة على أخلاقه

لا يجوز تشغيل الحدث بعمل  على أنه ) 22كما نصت المادة  ( أو تدريباً مهنياًتعليمًا 

 تقل لا      كثر للراحة وتناول الطعام ها فترة أو أ، تتخلل كثر من ست ساعات في اليومأ

كثر من أربع ساعات حيث لا يشتغل الحدث شغلًا فعلياً أ، ب في مجموعها عن ساعة

صة الذين تقل سنهم وخا ، تشغيل الأحداث 26المادة  حيث حظر المشرع في،  ( متصلة

 محددة لا بشروطإأما من تزيد سنهم عن ستة عشر فلا يجوز تشغيلهم  عن ستة عشر سنة

، كما يجب أن  هـــخلاقالحدث وسلامته مع المحافظة على أ ، وهي ملائمة العمل لصحة
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 فقاًع الليبي موكان المشر  وقد ،  تعليم الحدث أو تدريبه مهنياًجل أيكون التشغيل من 

،  داثحالفصل الثالث تحت عنوان تشغيل ... والأعندما أدرج المادتين المذكورتين في 

ى ومن جهة أخر، ة عشر بالأحداث وليسوا بالأطفالحيث وصف من تقل سنهم عن الثامن

 ا حفاظًامن قانون العمل تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يوميً  22حظرت المادة 

ما "لا ، ك كما حظرت تشغيل الحدث أربع ساعات متواصلة ، على سلامتهم الجسدية

وعها تقل في مجموتناول الطعام لا  فترة أو أكثر للراحة  يجوز تشغيل الحدث دون منحه

عدد كما تت ، ل كل فعل من الأفعال المذكورة جريمة مستقلة بذاتهاويشك  ،  (23)عن ساعة"

جرائم في معظمها تقع عن طريق وهي ،   ا ضحايا المخالفةبتعدد الأحداث الذين كانو

وع ، كما لا يتصور الشر الامتناع كجريمة تشغيل الحدث دون منحه فترة أو اكتر للراحة

وم الركن المادي على تشغيل الحدث بالمخالفة للحالات المذكورة إضافة ــــويق،  فيها

 كما لا يبيح الفعل موافقة الحدث،  الى توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة

، "لأن النص التشريعي يحظر ذلك لتعلقه  تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة

 . (24)وز مخالفتها"ـــــج، إذ ينطوي على قاعدة آمرة لا ي بالنظام العام

 ذوقد أخ،  م المستمرة حتى يزول سبب الجريمةوتعد الجرائم المذكورة من الجرائ   

 26جنحة على مخالفة أحكام المادة بعقوبة ال 121المشرع الليبي بموجب نص المادة 

 .وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار

 ) م 2010لسنة  12القانون رقم من  7تنص المادة  :  غيلـــــم مكاتب التشــــــجرائـ 2 

 ، الباحثين عن العمل وإتاحة فرص الحصول عليهتتولى مكاتب التشغيل تنظيم شؤون 

سمه في منظومة الباحثين اوعلى كل مواطن قادر على العمل ويرغب فيه أن يطلب قيد 

أو عن طريق مكتب التسجيل الذي يقع في نطاقه  ،، من خلال التشغيل الآلي عن العمل

السابقة إن وجدت مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وجنسه وعنوانه وخدمته  ، محل إقامته

وعلى المكتب المختص إدراج الطلبات في منظومة ،  وأية بيانات أخرى تطلب منه

طاقة ، ومنح الطالب ب نسـالباحثين عن العمل وتصنيفها حسب المؤهل والتخصص والج

ولا يجوز لمكاتب التشغيل الحصول على مقابل من ،  باحث عن العمل من تاريخ قيده

مت هذه المادة أكثر من جريمة وض،  نظير الخدمات التي تقدمها(الباحثين عن العمل 

 :متصلة بالتشغيل أهمها

سم اشؤون الباحثين عن العمل قيد  جريمة امتناع مكتب التشغيل المختص بتنظيم ــ1

 الباحث عن العمل في منظومة الباحثين عن العمل رغم قدرته على العمل.
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بتنظيم شؤون الباحثين عن العمل منح طالب جريمة امتناع مكتب التشغيل المختص  ـ2

 العمل بطاقة باحث عن العمل من تاريخ قيده في منظومة الباحثين عن العمل.

جريمة تحصيل مكتب التشغيل المختص بتنظيم شؤون الباحثين عن العمل مقابل من  ـ3

 الباحثين عن العمل نظير الخدمات التي يقدمها.

ل تلك كما تتعدد ك،  والثانية بفعل سلبي عن طريق الامتناعن الأولى اوتقع الجريمت   

ادة ـــزاء مخالفة الأحكام الواردة بنص المـــــوقد جعل المشرع ج،  الجرائم بتعدد العمال

، وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة  من قانون العمل المذكور عقوبة الجنحة 7

وتمثل أشد العقوبات ،  121نص المادة وذلك بموجب دينار ولا تزيد عن ألفي دينار، 

 في القانون المذكور.

 : جرائم متصلة بساعات العمل -الفرع الثاني

لا يجوز أن تزيد  على أنه ) 2010لسنة  12من قانون العمل رقم  13نصت المادة    

، كما لا يجوز أن تتجاوز عشر  ساعات العمل على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع

، ويجوز تخفيض ساعات العمل لبعض فئات العاملين في  اليوم الواحد ساعات عمل في

أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على  ، المنازعات

حيث حظرت المادة المذكورة تشغيل العامل فعلياً أكثر ،  اقتراح من الجهة المختصة(

، كما حظرت تشغيل العامل أكثر من عشر ساعات  في الأسبوع من ثمان وأربعين ساعة 

وأقل من ذلك في أيام أخرى بحيث لا تزيد في مجموعها على ثمان  في بعض الأيام 

ات ساع يلا تزيد ساعات العمل على ثمان، وكان الأولى أ وأربعين ساعة في الأسبوع

من الجرائم د هذه الجريمة ـوتع،  في اليوم الواحد حفاظاً على صحة العامل وسلامته

لأن  ، ، وتتعدد بتعدد العمال الذين ثم تشغيلهم أكثر من الساعات المقررة قانوناً  المستمرة

وقد جعل المشرع عقوبة تلك الجرائم ،  في الفقرة الرابعة منه جاء عاماً  121نص المادة 

ألف دينار وفقاً لما نصت عليه  قل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عنالغرامة التي لا ت

 من قانون العمل المذكور 121المادة 

 : ق المتصلة بالأجور وغيرها من الحقوالجرائم  -الفرع الثالث

ذيل  حيث نص،  مة التمييز في الحقوق بين العمالويطلق على تلك الأفعال بجري      

تلتزم جهة العمل أن تؤدي على أن )...م ،  2010لسنة  12مل رقم من قانون الع 6المادة 

وأن  ، يعمل لديها في مثل هذا العمل ذي القيمة المتساويةللعامل المقابل الذي تمنحه لمن 

ه وأهم هذ،  تسوي بينهم وبين أمثالهم من العاملين الآخرين لديها في جميع الحقوق(

ل ذات العممساو لمن يعمل لديها  التجريمات جريمة امتناع جهة العمل منح العامل مقابلا
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المادة المذكورة جهة العمل بضرورة المساواة بين العاملين في كامل لزمت حيث أ، 

الحقوق، فلا يجوز التمييز بين العمال في مقابل العمل أو الحقوق الأخرى بسبب اختلاف 

 أعلى فيشكل جريمة إذا منح صاحب العمل أجراً  ، الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

كما أن هذه ،  لعامل معتنق ديانة معينة أو ذي أصول عرقية معينة دون العمال الآخرين

ه من لغير مماثلا االجريمة تقع بفعل سلبى إذا امتنع صاحب العمل عن منح العامل أجر

في القيمة مع الأعمال التي يقوم بها باقي  إذا كان العمل الذي يؤديه متساو ، العمال

 الأمر في باقي الحقوق الأخرى.العمال، وكذا 

ن العمل عقوبة جريمة عدم من قانو 121أخيراً جعل المشرع الليبي بموجب نص المادة 

بين العاملين في الأجر وباقي الحقوق الأخرى الغرامة التي لا تقل عن ألف  المساواة

 دينار ولا تزيد على ألفي دينار.

 والصحة المهنيةجرائم متصلة بالسلامة ــ   المطلب الثاني

  تمهيد وتقسيم:

ئم ، وأهم تلك الجرا يةتتعدد وتتنوع الجرائم المتعلقة بسلامة العامل والصحة المهن   

وجريمة عدم تدريب  ، وجريمة عدم توفير الرعاية الصحية ، جراء التأمينجريمة عدم إ

دة في المادة م الوارالجرائ:  الأول الفرع لك الجرائم في الفرعين التاليين:العامل، نتناول ت

 من قانون العمل. 33الجرائم الواردة في المادة  -الفرع الثاني، و من قانون العمل 32

 : من قانون العمل 33الجرائم الواردة في المادة  -رع الأولـــالف

)على جهات العمل م ،  2010لسنة  12من قانون العمل رقم  32حيث تنص المادة       

اللازم على العاملين أو الموظفين بها ضد أمراض وأخطار المهنة، وأن إجراء التأمين 

دم توفر الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لهم ولأفراد أسرهم، وذلك مع ع

 : يــــأكثر من جريمة على النحو الآت وضمت هذه المادة، الإخلال بأي نظام قانوني آخر(

التأمين اللازم على العاملين أو الموظفين بها ضد  جريمة عدم إجراء جهات العملــ  1

 أمراض وأخطار المهنة.

لعاملين أو لزمة الصحية والحماية الاجتماعية اللاجريمة عدم توفير الرعاية  ــ2

 الموظفين بها.

جريمة عدم توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية اللازمة لأفراد أسر العاملين  ـ3

 ا.أو الموظفين به

ء كالامتناع عن اجرا ، رتكب عن طريق الامتناعوجميع تلك الأفعال جرائم سلبية ت     

نها ، أي أجرائم الخطر من وهي،  لامتناع عن توفير الرعاية الصحية، وا التأمين اللازم
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أو عدم توفير الرعاية الصحية أو الحماية  ،جراء التأمين اللازمتتحقق بمجرد عدم إ

من   121/2وبموجب نص المادة ، للعامل أي ضررو لم يحصل الاجتماعية حتى ول

قل عن خمسمائة قانون العمل جعل المشرع عقوبة الجرائم المذكورة الغرامة التي لا ت

 ألف دينار. دينار ولا تزيد عن

 : من قانون العمل 33ردة في المادة الجرائم الوا  -الفرع الثاني

أو  ، الموظف على الأسس السليمة لأداء عملهتلتزم جهة العمل بتدريب العامل أو  )

، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية  هااطرمزاولته العمل بمخ وظيفته وإحاطته قبل

و أ ولا يجوز لجهة العمل أن تحمله أية نفقات ،، والتي تتولى توفيرها له المقررة لها

ته اتخاد جميع الاحتياطات اللازمة لحماي، وعليها  تقتطع من مقابله أية مبالغ لقاء توفيرها

كما يلتزم العامل أو الموظف بأن  ، رار الصحية وأخطار العملـــأثناء العمل من الأض

محافظة ، وتنفيد التعليمات الصادرة لل يستعمل وسائل الوقاية اللازمة ويتعهد بالعناية بها

شأنه منع أو إعاقة  إصابات العمل، وألا يرتكب أي فعل منعلى صحته ووقايته من 

إلحاق  عاملين أولتنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة ا

مستقلة بذاتها على ل كل فعل من الأفعال المذكورة جريمة ويشك  ،  ضرر أو تلف بها(

 النحو التالي:

عدم تدريب جهة العمل للعامل أو الموظف على الأسس السليمة لأداء عمله  جريمةــ  1

 أو وظيفته.

 جريمة عدم إحاطة جهة العمل العامل بمخاطر العمل قبل مزاولته له.ــ  2

 جريمة عدم إلزام العامل استخدام وسائل الوقاية المقررة للعمل.ـ  3

 ل.جريمة عدم توفير وسائل الوقاية المقررة للعمــ  4

جريمة عدم اتخاد الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل من الأضرار ــ  5

 الصحية وأخطار العمل.

 وجميع تلك الجرائم ترتكب عن طريق الامتناع.

تحميل العامل نفقات أو اقتطاع أي مبالغ من أجره لقاء توفير وسائل الوقاية جريمة ــ  6

 ترتكب بفعل إيجابي.المقررة للعمل وهذه الجريمة 

كما أن معظم الجرائم المذكورة من جرائم الخطر، والتي تتحقق فيها الجريمة بمجرد 

 الامتناع ولو لم يحصل للعامل أي ضرر.
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من   تناولت مجموعةفقد  من قانون العمل المذكور  33من المادة  أما الفقرة الأخيرة

مثل ب، وتتمجرمة تستوجب العقاشكل مخالفتها أفعال الالتزامات على عاتق العامل ت

 تلك الجرائم في الآتي:

 العامل لوسائل الوقاية اللازمة. جريمة عدم استعمالـ 1

 عدم تعهد العامل بالعناية بوسائل الوقاية.جريمة ــ  2

جريمة عدم تنفيذ العامل للتعليمات الصادرة له والمتعلقة بالمحافظة على صحته ــ  3

 ووقايته من إصابات العمل.

 جريمة منع وإعاقة تنفيذ التعليمات.ــ  4

 جريمة إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين.ــ  5

 جريمة الحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين.ــ 6

ي حين فولي تقع بفعل سلبي وهو الامتناع، في الفقرات الثلاث الأالجرائم الواردة و

وجميعها من جرائم الخطر، ما عدا جريمة ، لثلاثة الأخيرة تقع بفعل إيجابيالجرائم ا

، فهي من جرائم  الحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العاملين

 وقد جعل المشرع من الجرائم،  الضرر أو التلف للوسائل المذكورةالضرر المتمثل في 

بتها الغرامة المالية التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا جنحة عقو  33الواردة بالمادة 

 من قانون العمل المذكور. 121/2تزيد على ألف دينار وذلك بموجب نص المادة 

  : الخاتمة

 : النتائج ــ أولا 

م  2010ة لسن 12هذا البحث بالدراسة والتحليل التجريم في قانون العمل رقم تناول     

 :لآتية  ى النتائج الإخلال النصوص الواردة فيه وتوصلت من ، 

 الجرائم التي تضمنها قانون العمل الجنائي من الجنح.ــ 1

ديد الأفعال لتلافي الانتهاكات التي ترد على المشرع الليبي في قانون العمل ع مجر  ــ 2

 قة.في العلاالقواعد المتعلقة بالنظام العام حماية للعامل باعتباره الطرف الضعيف 

م متصلة ، وجرائ تتنوع جرائم قانون العمل إلى جرائم متصلة بالتشغيل وسير العملــ 3

 بساعات العمل، وجرائم متصلة بالأجور.

اعة في ن ستشغيل العامل فعلياً أكثر من ثمان وأربعيحظر المشرع في قانون العمل ــ 4

ن ساعات في اليوم الواحد ولا تزيد ساعات العمل على ثما لا  الأسبوع، وكان الأولى أ

تزيد في مجموعها على ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع حفاظاً على صحة العامل 

 وسلامته.
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لمشرع في قانون العمل أنه جرم تشغيل الأطفال والنساء والتمييز باعتبارها يحمد لــ 5

 من الحقوق المهمة والمؤثرة في مجال علاقات العمل.

حدد ساعات العمل للأحداث ومنح فترة للراحة وتناول الطعام يحمد للمشرع أنه ــ 6

 حفاظاً على سلامتهم الجسدية.

 ـ7 تتميز الجزاءات في قانون العمل بالطابع المالي من خلال النص على عقوبة الغرامة، ـ

ن أ حيث الحكم فيها وجوبياً، فضلاً على ، كعقوبة أصلية على كل الأفعال المجرمة

 المشرع جعلها بين حدين لا تقل ولا تزيد عنه.

 اً للردع.تتعدد بتعدد من وقعت الجريمة في حقهم تحقيقأن عقوبة الغرامة ــ  3

أن الأخذ بعقوبة الغرامة يتماشى مع الاتجاهات الحديثة المنادية بالحد من العقوبات ــ 3

 المدة.عقوبات الحبس قصير لسالبة للحرية من خلال تجنب مساوئ ا

يث ، حقليلا عندما جعل مبلغ الغرامات ليس فعل المشرع في قانون العمل حسناً ــ 12

ية لفي دينار، تقديراً منه بطبيعة العمل الاقتصادأعن خمسمائة دينار ولا تزيد على  لا تقل

كما راعى المشرع  ، وما تؤديه المبالغ النقدية من دور في حياة العامل وصاحب العمل

 معيار التناسب عند التجريم والعقاب.

ه حب العمل بوصفأن معظم العقوبات التي نص عليها قانون العمل توقع على صاــ 11

تنفيذ ما العمل والمنوط به اختصاص  داري على شؤونالمسؤول عن الإشراف الإ

 فرضه القانون.

ا م على مفتشي العمل فضلاً على نه أوجبيحمد للمشرع وضماناً لحماية العامل أــ 12

من قانون  121/3نص عليه من جزاءات منع استمرار المخالفة بالطرق الإدارية )م 

 العمل(

في العقوبة بين الرجال والنساء في جريمة  على المشرع الليبي أنه لم يساو ذيؤخـ  13

 التمييز في المعاملة والاستخدام وسائر الحقوق الأخرى.

غرامة التي لا تقل عن مائتي شرع الليبي عندما نص على عقوبة فعل الم حسناًـ 14

كل من يرتكب مخالفة للأحكام الأخرى من ينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على د

ذلك ، و البابين الأول والثالث من هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له

 ص على عقوبة لها.ليغطي أي مخالفة أغفل المشرع على الن

م في مه للتجريلم يتبن في قانون العمل نظرية عا على المشرع الليبي أنه ذيؤخــ  15

جرائم العمل، حيث أورد شق التجريم في فصل وشق العقاب في فصل آخر وكان الأولي 

 أن يلتزم بالمنهجية.
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 : التوصيات ــ ثانياا

ير قانون العمل هم في تطوأن تس ةآملقدم بعض التوصيات، أالدراسة من خلال هذه      

 وجزها في الآتي:أ

 ـ 1 ال وصى المشرع بأن يساوي في العقوبة بين الرجوألمبدأ المساواة في العقوبة  تحقيقاًـ

سواء حصل تمييز الرجال  2، فقرة 1فقرة  121والنساء المنصوص عليها في المادة 

والاستخدام ذي القيمة المتساوية  عن النساء أو تمييز النساء على الرجال في المعاملة

 وسائر الحقوق الأخرى.

من قانون  13مادة وصى المشرع بتعديل نص الأعلى صحة العامل وسلامته  حفاظاًـ   2

م الواحد ولا تزيد في زيد ساعات العمل عن ثمان ساعات في اليوالعمل بحيث لا ت

 ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. مجموعها عن

 وأن يفرد للتجريم والعقاب،  بالمنهجية نوصي بإعادة تبويب قانون العمل التزامًاــ  3

 .فصلًا مستقلًا 
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